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الموضوع: مكان المصلي: نقل الحصى من المسجد

بسم الله الرحمن الرحيم
قال اليزدي (رض): لا يجوز إخراج الحصى منه، وإن فعل رده إلى ذلك
المسجد أو مسجد آخر، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع
بالكنس أو نحوه.انتهى.
خيّر (رض) من أخرج الحصى من المسجد بالرد إليه نفسه أو إلى مسجد آخر. بعضهم توقف في ذلك إذا أمكن إرجاع هذه الحصاة إلى نفس المسجد فإرجاعه إلى مسجد آخر مشكل.
فنقل هذه الحصى إلى مسجد آخر ولو كان الباني للمسجد الثاني هو عين الباني للمسجد الأول، مشكل من جهة اختصاص المسجد الأول بهذه الحصاة، ولا بد لتسويغ نقلها من دليل شرعي.
هذا الإشكال يأتي الجواب عنه برواية معتبرة سوف اقرأها إن شاء الله.
السيد الأعظم (رض) قال إنه لا ينبغي الإشكال في نقل شيء من المسجد إذا كان غير مهم، وذكر ـ بحسب تقرير بحثه الشريف ـ الحصاة والحصاتين أو أن ملابسه تلطخت بتراب هذا المسجد وهذا التراب غير مهم لا يُنظر اليه ولا قيمة له فلا ينبغي الإشكال في مثل ذلك بحسب السيد الأعظم.
 هذا المعنى الذي أفاده السيد (رض) ينبغي التأمل فيه، فالشيء إذا كان من مختصات المسجد لم يصح للإنسان أخذه من المسجد، وإن كان بنحو الحصاة أو الحصاتين أو من التراب الذي يعلق على الملابس حسبما أفاد (رض).
وأما ما أشار إليه سيدنا الأعظم إلى كونها من الأمور التي لا قيمة لها، فهو لا يأتي هنا بعدما فرضنا فيما سبق وبيّنا في خدمتكم والتزمنا أن مختصات المسجد لا يجوز بحال إخراجها من المسجد حتى ولو كان عود الثقاب.
وكذلك تقدم أن المسجد يصبح ملكاً لله سبحانه، بعد أن كان ملكاً للباني.
فالذي أفاده السيد الأعظم غير واضح على خادم الطلبة.
 هناك روايات استُدل بها على أنه لا يجوز إخراج شيء من المسجد مهما كان بسيطاً.
الرواية الأولى من الباب السادس والعشرين من أبواب أحكام المساجد:
 محمد بن يعقوب (رض) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن نعمان عن أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة وإن أخذ من ذلك شيئاً رده.
الرواي تقول: وإن أخذ من ذلك شيئاً رده، يعني حتى المقدار البسيط الذي يعلق بالثياب.
نعم، وإن كان ظاهر ورودها في خصوص ما حول الكعبة، إلا أن السيد نفسه لم يصرح بهذا الخصوص،بل جاء بها في مقام الاستدلال لمسألة.
أضف إليه أن هذه الرواية نقلها الشيخ الطوسي (رض) باختلاف في الذيل، قال: ما حول المسجد.
 الرواية الثالثة من نفس الباب: 
 الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه بإسناده عن زيد الشحام – وهو من الأجلاء وباقي سند الرواية أيضاً من الكبار – قال: قلت لأبي عبد الله (ع): اخرج من المسجد حصاة؟ قال: فردها أو اطرحها في مسجد. 
الكليني (رض) أيضاً نقلها عن زيد الشحام بتعبير أوضح، قال: أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة، يعني ليس عمداً.
والحصاة حصاة ولو كانت بمقدار حبة الماش.
 رواية أخرى ذكرها الشيخ في التهذيب أيضاً في سندها إشكال، وهي الرواية الرابعة من نفس الباب:
عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها، أو في مسجد آخر فإنها تسبح. 
كذلك الرواية الثانية من نفس الباب:
معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أخذت سكاً من سك المقام وتراباً من تراب البيت وسبع حصيات، فقال: بئس ما صنعت، أما التراب والحصى فرده. 
المقصود من السك المسمار الصغير، بعض الفقهاء قال إن الامام لم يأمر برده لأنه على الأغلب بعد قلعه لا يستفاد منه.
ولكن الحصاة أيضاً قد لا تفيد إذا كانت صغيرة جداً.
تخيير السيد اليزدي بإرجاع الحصاة إلى نفس المسجد أو إلى مسجد آخر، أشكل عليه كثير من الفقهاء ولكن رواية زيد الشحام المعتبرة دالة على هذا التخيير بلا فرق بين المسجدين.
 فالنتيجة أن الحكم هو ما أفاده اليزدي (رض)، وما أفاده السيد الأعظم (رض) غير واضح.
وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين.  


